
التنظيم القانوني للموانئ والسفن والأمن البحري

دراسة شاملة في الإجراءات، الحقوق، العقود،
ومكافحة القرصنة

تأليف

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

مقدمة عامة: ديناميكيات النظام القانوني البحري
المعاصر

يمثل البحر الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، حيث
يعبر عبره أكثر من 90% من حجم التجارة الدولية. ومع

تزايد تعقيد العمليات البحرية وتداخل المصالح بين
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الدول والشركات الخاصة والأفراد، برزت الحاجة الملحة
إلى نظام قانوني بحري متين ومتطور ينظم هذه

العلاقات ويوفر الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات
والبيئة. لا يقتصر القانون البحري الحديث على تنظيم

عقود النقل أو حوادث التصادم فحسب، بل امتد
ليشمل مجالات حيوية أخرى تشكل البنية التحتية

للصناعة البحرية بأكملها.

يتناول هذا الكتاب أربعة محاور استراتيجية لم تحظَ
بالتركيز الكافي في العديد من المؤلفات التقليدية،

وهي: النظام القانوني الدقيق لإجراءات الحجز على
السفن كأداة ضغط لضمان الحقوق المالية؛ الحقوق

الإنسانية والمهنية للبحارة الذين يمثلون العمود
الفقري لهذه الصناعة؛ الإطار القانوني المعقد لعقود
بناء السفن وتمويلها الذي يجمع بين القانون البحري
وقانون الشركات والتجارة الدولية؛ وأخيراً، التحديات

الأمنية الراهنة المتمثلة في القرصنة البحرية
والهجمات السيبرانية وسبل مكافحتها قانونياً وعملياً.
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إن الهدف من هذا العمل هو تقديم تحليل معمق
يستند إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية (مثل اتفاقية

الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، واتفاقية العمل
البحري MLC 2006، ومدونة ISPS)، بالإضافة إلى

السوابق القضائية الدولية والممارسات التجارية
الراسخة. يسعى الكتاب إلى أن يكون دليلاً مرجعياً

للمحامين، والقضاة، وشركات الشحن، ونقابات البحارة،
ومؤسسات التمويل، وصناع القرار، لفهم الآليات

القانونية التي تحكم هذه الجوانب الحيوية وكيفية
توظيفها لحماية المصالح في بيئة بحرية متغيرة

باستمرار.

الجزء الأول

التنظيم القانوني للموانئ وإجراءات الحجز على
السفن

الفصل الأول
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الوضع القانوني للموانئ والسلطات المينائية

تُعد الموانئ البوابات الاستراتيجية للدول والنقاط
المحورية في سلاسل التوريد العالمية. من الناحية

القانونية، يخضع الميناء لسيادة الدولة الساحلية
الكاملة، مما يمنحها الحق في سن القوانين واللوائح

التي تنظم دخول السفن وخروجها، وأنشطة التحميل
والتفريغ، والسلامة، والأمن، وحماية البيئة داخل نطاقه

المائي والإقليمي. ومع ذلك، فإن ممارسة هذه
السيادة ليست مطلقة، بل مقيدة بالتزامات دولية

تهدف إلى تسهيل الملاحة البحرية ومنع إساءة
استخدام السلطة المينائية لعرقلة التجارة المشروعة.

تنظم العلاقة بين سلطات الميناء ومستخدميه (مالكي
السفن، مشغلي المحطات، الوكلاء) عبر مجموعة من
العقود والتراخيص الإدارية. تمنح الدولة عادةً حق إدارة
وتشغيل أرصفة معينة لشركات خاصة أو عامة لفترات

BOT زمنية طويلة (نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
أو الامتياز)، مما يخلق علاقات قانونية معقدة تحدد
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حقوق وواجبات كل طرف. تشمل هذه الالتزامات توفير
مرافق آمنة، وصيانة القنوات الملاحية، وتقديم خدمات

الإرشاد والقطر، مقابل رسوم مينائية محددة تخضع
لرقابة جهات تنظيمية لمنع الاحتكار وضمان المنافسة

العادلة.

كما تلعب الموانئ دوراً حاسماً في إنفاذ القوانين
الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش على السفن

الأجنبية للتأكد من امتثالها لمعايير السلامة (اتفاقية
SOLAS) وحماية البيئة (اتفاقية MARPOL) وظروف
عمل الطاقم (اتفاقية MLC). تملك سلطات الميناء

Port State Control) صلاحية احتجاز السفن
Detention) إذا ما ثبت وجود نقائص جسيمة تهدد

السلامة أو البيئة، وهي سلطة تقدرية واسعة تخضع
لمراجعة قضائية في حال إساءة استخدامها. كما أن

للميناء مسؤوليات تجاه الطرف الثالث، حيث يمكن أن
تتحمل سلطات الميناء المسؤولية عن الأضرار الناتجة

عن إهمالها في صيانة الممرات الملاحية أو تقديم
إرشادات خاطئة أدت إلى حوادث تصادم أو جنوح داخل

نطاق الميناء.

5



في العصر الحديث، تحولت الموانئ إلى مراكز
لوجستية ذكية، مما أثار تحديات قانونية جديدة تتعلق
بحماية البيانات، والأمن السيبراني لأنظمة التشغيل

الآلي، والمسؤولية عن التأخيرات الناتجة عن الأعطال
التقنية. كما أن التوجه العالمي نحو "الموانئ الخضراء"

فرض التزامات قانونية جديدة على الموانئ لتقليل
انبعاثات الكربون وتوفير مرافق تزويد السفن بالطاقة

الكهربائية من الشاطئ (Cold Ironing)، مما
يستدعي تحديث الأطر التعاقدية والتنظيمية لمواكبة

هذه المتطلبات البيئية المتزايدة.

الفصل الثاني

النظام القانوني لإجراءات الحجز على السفن وفق
القانون البحري الدولي

يُعد الحجز على السفن (Arrest of Ships) أحد أقوى
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الأدوات القانونية المتاحة للدائنين في المجال البحري
لضمان استيفاء حقوقهم. نظراً لطبيعة السفن
المتحركة وقدرتها على مغادرة الولاية القضائية

بسرعة، يوفر القانون البحري آلية استثنائية تسمح
للدائن بحجز السفينة تحفظياً قبل صدور حكم نهائي

في موضوع النزاع، وذلك لمنع هروب الأصل محل
الدعوى وضمان وجود ضمان كافٍ لسداد الدين

المحتمل. يستند هذا الإجراء بشكل رئيسي إلى
"الاتفاقية الدولية لحجز السفن" لعام 1952

وبروتوكولاتها المعدلة، وكذلك اتفاقية عام 1999 التي
وسعت نطاق المطالبات البحرية المضمونة بحق حبس

بحري.

تنقسم المطالبات التي تبرر الحجز إلى فئات محددة
حصراً في الاتفاقيات الدولية، وتشمل: الأجور

المستحقة للطاقم، الخسائر الناتجة عن التصادم،
الإنقاذ، التلوث البيئي، رسوم الميناء والقنوات، وعقود

إيجار السفن أو نقل البضائع. يتميز "حق الحبس
البحري" (Maritime Lien) بأنه حق عيني يتبع

السفينة بغض النظر عن تغيير ملكيتها، مما يمنح

7



الدائن أولوية عالية في السداد من ثمن بيع السفينة
بالمزاد العلني، متقدماً حتى على الرهون العقارية
المسجلة في بعض الحالات. ومع ذلك، فإن إجراءات

الحجز تتطلب دقة متناهية؛ فالحجز غير المبرر أو
التعسفي قد يعرض الدائن لمسؤولية تعويض المالك
عن الخسائر الفادحة الناتجة عن توقف السفينة عن

العمل (Demurrage وفقدان الأرباح).

تختلف الإجراءات الشكلية للحجز باختلاف القوانين
الوطنية، رغم وجود أطر دولية موحدة. عادةً ما يتطلب
الأمر تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المختصة يبين

طبيعة المطالبة البحرية، قيمتها التقديرية، وهوية
السفينة المطلوب حجزها، مع تقديم كفالة بنكية أو
تأمينية لتغطية الأضرار المحتملة في حال ثبوت عدم

أحقية الحجز. بمجرد إصدار أمر الحجز، تقوم السلطات
المختصة (حرس السواحل أو شرطة الموانئ) بمنع
السفينة من المغادرة حتى يتم تقديم ضمان مالي

مقبول من المالك أو المؤمن عنه لإطلاق سراحها. هذا
الضمان يجب أن يكون غير مشروط وقابلاً للتنفيذ فوراً،

وغالباً ما يكون عبارة عن خطاب ضمان صادر عن بنك
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.P&I مرموق أو نادي

إحدى الإشكاليات القانونية الكبرى في هذا المجال
،(Sister Ship Arrest) "هي مسألة "الحجز الشقيق

والتي تسمح بالاتفاقية الدولية بحجز سفينة أخرى
مملوكة لنفس المالك المسؤول عن الدين، حتى لو لم

تكن هي السفينة المرتبطة مباشرة بالنزاع. يثير هذا
الموضوع جدلاً حول تعريف "الملكية المشتركة"،

خاصة في ظل الهياكل المعقدة لشركات الشحن التي
تفصل بين مالكي السفن ومشغليها عبر شركات

واجهة متعددة لتقليل المخاطر. كما أن تنفيذ أحكام
البيع القضائي للسفن المحجوزة يتطلب إجراءات

شفافة ودولية الإعلان لجذب المشترين وضمان تحقيق
أعلى سعر ممكن لتسديد الديون المستحقة، مع

مراعاة أولويات الدائنين وفقاً للقانون الواجب التطبيق
الذي قد يختلف عن قانون دولة الحجز.

الجزء الثاني
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حقوق البحارة في القانون البحري الدولي

الفصل الثالث

حقوق البحارة في القانون البحري الدولي: دراسة
تطبيقية

يُعتبر البحارة فئة مهنية فريدة تعمل في بيئة معزولة
وخطرة، بعيداً عن حماية قوانين العمل الأرضية

التقليدية. ولذا، طور المجتمع الدولي إطاراً قانونياً
خاصاً لحماية حقوقهم، بلغ ذروته باعتماد "اتفاقية

العمل البحري" (MLC 2006) التي وصفت بأنها "ميثاق
حقوق البحارة". تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حصول

كل بحار على ظروف عمل لائقة، بما في ذلك الحد
الأدنى للأجور، ساعات العمل والراحة المحددة،

السكن اللائق على متن السفينة، الغذاء المناسب،
والرعاية الصحية الشاملة. تلتزم دول العلم ودول

الميناء بإنفاذ هذه المعايير عبر أنظمة التفتيش وإصدار
الشهادات البحرية، مما يجعل احترام حقوق البحارة
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شرطاً أساسياً لدخول السفن إلى الموانئ العالمية.

من أبرز القضايا التطبيقية في هذا المجال هي مشكلة
"هجر البحارة" (Abandonment of Seafarers)، حيث

يترك مالكو السفن طواقمهم عالقين على متن السفن
في موانئ أجنبية دون رواتب، أو غذاء، أو وقود، أو

وسيلة للعودة إلى أوطانهم، أحياناً لشهور أو سنوات.
تتعامل الاتفاقية الدولية ومبادئ نوادي P&I مع هذه
الحالة بفرض مسؤولية مالية على المؤمنين لتغطية
تكاليف إعادة البحارة إلى بلادهم ودفع مستحقاتهم

المتأخرة لمدة تصل إلى أربعة أشهر على الأقل. ومع
ذلك، تظل الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الحقوق

معقدة وتتطلب تدخلاً دبلوماسياً وقضائياً مكثفاً،
خاصة عندما تكون شركات الشحن مسجلة في دول لا

تملك موارد كافية أو إرادة سياسية لإنفاذ القوانين.

تشمل حقوق البحارة أيضاً الحق في التنظيم النقابي
والمفاوضة الجماعية، وهو حق يكفله الدستور الدولي

للعمل والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية
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ITF) تلعب الاتفاقيات الجماعية الدولية .(ILO)
Collective Bargaining Agreements) دوراً محورياً

في تحديد معايير الأجور والشروط الموحدة للبحارة من
مختلف الجنسيات الذين يعملون على سفن ترفع

أعلاماً مختلفة، مما يساعد في منع الاستغلال
والمنافسة غير العادلة القائمة على خفض تكاليف

العمالة على حساب السلامة والكرامة الإنسانية. كما
أن للبحارة حقاً خاصاً في التعويض عن الإصابات

الشخصية أو الوفاة الناتجة عن حوادث العمل، والذي
غالباً ما يُنظم عبر عقود التوظيف ونوادي P&I، مع

إمكانية رفع دعاوى تقصيرية في محاكم دول مختلفة
حسب قواعد الاختصاص القضائي الدولي.

تواجه تطبيق هذه الحقوق تحديات عملية كبيرة، منها
صعوبة التفتيش الفعلي على السفن في عرض البحر،
واختلاف تفسيرات القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية،

واستغلال بعض مالكي السفن لثغرات "أعلام
الملاءمة" (Flags of Convenience) للهروب من

الالتزامات. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الجائحة العالمية
مؤخراً على حقوق البحارة بشكل كبير، حيث وجد
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مئات الآلاف منهم عالقين على السفن بعد انتهاء
عقودهم بسبب قيود السفر، مما سلط الضوء على
الحاجة إلى آليات طوارئ أكثر فعالية لضمان تبديل

الطواقم واحترام حق البحار في العودة إلى وطنه كحق
إنساني أساسي لا يجوز انتهاكه تحت أي ظرف.

الجزء الثالث

التنظيم القانوني لعقود بناء السفن وتمويلها

الفصل الرابع

التنظيم القانوني لعقود بناء السفن وتمويلها

تُعد عملية بناء السفينة مشروعاً صناعياً ضخماً
ومعقداً يمتد لسنوات ويتكلف مئات الملايين من

الدولارات، مما يستدعي إطاراً قانونياً دقيقاً ينظم
.(Buyer) والمالك (Shipyard) العلاقة بين حوض البناء
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تعتمد معظم عقود بناء السفن الدولية على نماذج
BIMCO" الياباني، أو "SAJ" قياسية مثل نموذج

NEWBUILDCON"، أو "AWES" الأوروبي. تحدد هذه
العقود بدقة مواصفات السفينة الفنية، جدول التسليم،

سعر العقد وآلية الدفع (عادةً ما تكون على دفعات
مرتبطة بمراحل الإنجاز)، وضمانات الجودة والأداء. ومن
البنود شديدة الأهمية بند "السعر الثابت" الذي يمنع
الحوض من طلب زيادات إلا في حالات محدودة جداً،

وبند "التسليم" الذي يربط استلام السفينة بنجاح
تجارب البحر واستيفاء جميع الشروط المتفق عليها.

يتميز عقد بناء السفينة بطبيعته الهجينة؛ فهو يجمع
بين عناصر عقد البيع وعقد المقاولة (الصنع). تنتقل

ملكية السفينة من الحوض إلى المالك عادةً عند
لحظة التسليم الفعلي وتسليم الوثائق، ولكن قبل
ذلك، يحتفظ الحوض بالملكية كضمان لحصوله على
الدفعات المستحقة. لحماية المالك، تشترط العقود

الحديثة تقديم "خطابات ضمان استرداد الدفعات"
(Refund Guarantees) صادرة عن بنك مرموق نيابة
عن الحوض، تضمن إعادة الأموال المدفوعة في حال
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فشل الحوض في تسليم السفينة أو إفلاسه. هذه
الخطابات هي شريان الحياة لتمويل المشروع، حيث

يعتمد عليها الممولون البنوك كمصدر أساسي للسداد
في حال حدوث كارثة.

أما جانب التمويل، فيعتبر من أكثر الجوانب تعقيداً في
القانون البحري التجاري. نظراً للتكاليف الباهظة، نادراً

ما يشتري الملاك السفن نقداً، بل يلجؤون إلى
Ship) القروض المصرفية المضمونة برهن السفينة
Mortgage). يتم تنظيم هذه العملية عبر اتفاقيات
قرض مفصلة تتضمن شروطاً مالية صارمة (نسب
السيولة، تغطية خدمة الدين)، وشروطاً تشغيلية
(التأمين، الصيانة، عدم تغيير العلم أو الإدارة دون

موافقة البنك). يمنح الرهن البحري الدائن (البنك) حقاً
عينياً على السفينة يتبعها حتى لو بيعت لطرف ثالث،

ويخوله حق الحجز وبيع السفينة قضائياً في حال
التخلف عن السداد.

في السنوات الأخيرة، ظهرت هياكل تمويلية مبتكرة
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مثل "الإيجار التمويلي" (Financial Lease) و"تمويل
(ECA Financing) التصدير" المدعوم من الحكومات

لتشجيع صناعة بناء السفن المحلية. تضيف هذه
الهياكل أطرافاً جديدة للعلاقة القانونية (شركات

التأجير، وكالات ائتمان التصدير)، مما يزيد من تعقيد
الوثائق والضمانات المطلوبة. كما أن تقلبات سوق

الشحن وأسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على قدرة
المقترضين على السداد، مما يؤدي غالباً إلى إعادة

هيكلة الديون أو نزاعات قانونية حول قيمة السفينة
المرهونة مقارنة بالدين المستحق. إن الفهم العميق
لهذه الشبكة المعقدة من العقود والضمانات ضروري

لأي مستثمر أو ممول يدخل في عالم بناء وتمويل
السفن لتجنب المخاطر المالية والقانونية الجسيمة.

الجزء الرابع

الأمن البحري ومكافحة القرصنة البحرية

الفصل الخامس
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الإطار القانوني الدولي لمكافحة القرصنة المسلحة
والعمليات الأمنية

شهدت العقود الأخيرة عودة مقلقة لظاهرة القرصنة
البحرية، خاصة في مناطق مثل خليج عدن، الصومال،

خليج غينيا، ومضيق ملقا، مما دفع المجتمع الدولي
إلى تطوير إطار قانوني وعسكري متكامل لمكافحتها.
تُعرّف القرصنة قانوناً بموجب المادة 101 من اتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) بأنها أي عمل

غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو النهب
يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة

خاصة في أعالي البحار ضد سفينة أخرى أو أشخاص
أو ممتلكات على متنها. هذا التعريف الضيق يستبعد
الأعمال التي تقع داخل المياه الإقليمية (التي تصنف

غالباً كـ "سطو مسلح")، مما يخلق فجوة قانونية
تستغلها العصابات الإجرامية في بعض المناطق.

لمواجهة هذا التهديد، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم
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المتحدة سلسلة من القرارات التي خولت الدول
الأعضاء والدول المتحالفة دخول المياه الإقليمية

للصومال ومطاردة القراصنة على البر والبحر، وهو
استثناء نادر لمبدأ سيادة الدولة. تم تشكيل تحالفات

بحرية دولية (مثل قوة المهام المشتركة 151، وعطلية
أتلانتا الأوروبية) للقيام بدوريات عسكرية ومرافقة

السفن التجارية. ومع ذلك، تثير هذه العمليات
إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بالولاية القضائية: من

يحاكم القراصنة الذين يتم القبض عليهم؟ فبينما
تسمح القاعدة الدولية لأي دولة بمحاكمة القراصنة

(اختصاص عالمي)، تتردد العديد من الدول في تحمل
العبء المالي والقانوني للمحاكمات، مما أدى إلى
اتفاقيات لنقل المشتبه بهم إلى دول إقليمية مثل

كينيا وسيشل لمحاكمتهم.

أحد التطورات البارزة في مجال الأمن البحري هو
السماح باستخدام "فرق الحماية الأمنية الخاصة

المسلحة" (PCASP) على ظهر السفن التجارية. كان
هذا التحول جذرياً بعد أن أثبتت الإجراءات غير

المسلحة عدم فعاليتها أمام الهجمات المنظمة. ومع
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ذلك، فإن استخدام القوة المميتة في عرض البحر يثير
Rules of) تساؤلات حول القواعد الاشتباكية

Engagement)، والمسؤولية الجنائية والمدنية في
حال وقوع إصابات أو وفيات، والامتثال لقوانين حمل
الأسلحة عند دخول الموانئ المختلفة التي تختلف

سياساتها بشدة تجاه دخول الأسلحة النارية. تتطلب
إدارة هذه الفرق عقوداً دقيقة تحدد نطاق التفويض،

والتدريب المطلوب، والتأمين الشامل لتغطية المخاطر
الناشئة عن عملياتهم.

بالإضافة إلى القرصنة التقليدية، يواجه القطاع البحري
تهديداً متنامياً يتمثل في "القرصنة الإلكترونية"

والهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة الملاحة،
والاتصالات، وأنظمة التحكم في المحركات على

السفن الحديثة. يمكن لهذه الهجمات أن تعطل حركة
السفن، تسبب تصادمات، أو حتى تؤدي إلى سرقة

بيانات حساسة أو ابتزاز الشركات. حالياً، توجد فجوة
تشريعية كبيرة في التعامل مع الهجمات السيبرانية كـ
"قرصنة" بالمعنى التقليدي، حيث أن التعريف الحالي
يتطلب وجود سفينة مهاجمة وسفينة ضحية وأعمال
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عنف مادي. لذا، هناك دعوات متزايدة لتحديث
الاتفاقيات الدولية لتشمل الجرائم السيبرانية البحرية
صراحةً، ووضع معايير إلزامية للأمن السيبراني ضمن

مدونة ISPS وأنظمة التصنيف البحري.

ختاماً، يظل التوازن بين تعزيز الأمن البحري والحفاظ
على حرية الملاحة وسلاسة التجارة تحدياً مستمراً.
يتطلب النجاح في هذا المجال تعاوناً وثيقاً بين الدول

الساحلية، دول العلم، المنظمات الدولية، والقطاع
الخاص لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق

الدوريات، وتطوير أطر قانونية مرنة قادرة على مواجهة
الأساليب المتطورة للمجرمين البحريين، مع ضمان
احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع

عمليات مكافحة القرصنة.

الخاتمة

نحو نظام بحري متكامل ومستدام
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إن التنقل بين تفاصيل الحجز على السفن، وحقوق
البحارة، وعقود البناء والتمويل، ومكافحة القرصنة،

يكشف عن نسيج قانوني بحري معقد ومتشابك. كل
محور من هذه المحاور لا يعمل بمعزل عن الآخر؛

فالسفينة التي يتم بناؤها بتمويل معقد يجب أن تدار
بحقوق بحارة مكفولة، وأن تكون محمية من القرصنة،

وفي حال نشوء نزاع مالي، تكون خاضعة لإجراءات
حجز عادلة وفعالة. إن قوة النظام البحري الدولي تكمن

في قدرته على التكيف مع المستجدات، سواء كانت
أزمات إنسانية مثل هجر البحارة، أو تطورات تكنولوجية
مثل السفن الذكية والتهديدات السيبرانية، أو تحديات

جيوسياسية مثل القرصنة المنظمة.

إن المستقبل يتطلب مزيداً من التوحيد التشريعي،
وتعزيز آليات الإنفاذ، وزيادة الوعي القانوني لدى جميع

العاملين في الصناعة البحرية. يجب أن يكون الهدف
النهائي هو خلق بيئة بحرية تتميز بالعدالة، حيث
تُحترم الحقوق الإنسانية، تُنفذ العقود بشفافية،
تُحمى الممتلكات من المخاطر، وتُصان السلامة
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والأمن في محيطات العالم. إن هذا الكتاب، بما قدمه
من تحليل لهذه الجوانب الأربعة الحيوية، يطمح إلى أن

يكون لبنة في صرح هذا الفهم المشترك، مساهماً
في تطوير ممارسات قانونية أكثر كفاءة وعدالة تخدم
مصلحة البشرية جمعاء التي تعتمد على البحار في

بقائها وازدهارها.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أو نقل أو تخزين
أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال دون
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إذن خطي مسبق من المؤلف.
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